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 قرار لجنة الفصل النهائي
 

 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

لعام  1/2022ل/د/3860 249/42
 هـ1443

هـ، الموافق 07/11/1443
 م06/06/2022

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف عقود خاصة مدنية
 

 الوقائع

هـ بصحيفة 19/05/1442تقدم إلى اللجنة في تاريخ  المدعي دعوى في أنتتلخص وقائع هذه ال

من حيث الشكل: نلتمس منكم التكرم تفاصيل الوقائع: جاء فيها ما نصه: " ،المدعى عليهدعوى ضد 

من نظام السوق المالية لقيد الشكوى ولكون سبب تأخري في  58بقبول الدعوى شكلًا بناءً على المادة 

بالغسيل الكلوي فتعذر علي تقديم الدعوى خلال  أقومني مريض بالفشل الكلوي وتقديم الدعوى أ

تعاقد المدعي والمدعى عليه على أن يقوما هما وشخص ثالث  من حيث الموضوع: المدة المحددة.

المالية بمحافظه في سوق المال ونصيب المدعي  الأوراقبالمشاركة في رأس المال ليقوم المدعى عليه بتداول 

لزم المدعي بسدادها للمدعى عليه بموجب الصك الصادر من المحكمة أريال  199,408رأس المال من 

ومن ثم قام المدعى عليه بالتحايل على المدعي بإخباره أن الشركة خسرت في سوق  ،العامة بالقطيف

ئياً الاختصاص ولا مالمحكمة التجارية فصدر الحكم بعد أمامالمال وطالب المدعي بحسابات الشركة 

المنصوص عليها في المادة  الأعمالحد أبنظر الدعوى )مرفق( ولكون المدعى عليه يقوم بممارسة 

يقصد بمدير المحافظ: أي شخص يعمل بصفة تجارية على  -ب’ ب/أ من نظام السوق المالية:/32

استثمار أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص، أو إدارة صناديق 

يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية، والذي يمكن أن تشمل أنشطته 

صفقات في الأوراق المالية، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات 

لا يجوز لأي ’ تنص على:من ذات النظام والتي  31دون ترخيص في مخالفة للمادة  ‘.التعاقدية معه

شخص ممارسة أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة الثانية والثلاثين من هذا النظام داخل المملكة 

بذلك. المستندات: صك الحكم  الهيئة من ترخيص أو الادعاء بممارستها، ما لم يكن حاصلًا على

من المحكمة التجارية. الطلبات: ، صك الحكم برد الدعوى الصادر من المحكمة العامة بالقطيف

" لزام المدعى عليه برأس المال الخاص بالمدعيإالشراكة لمخالفتها للأنظمة، و إبطالفنلتمس التكرم 

 )وأرفق ما يستشهد به(.
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جوابه طلب مع بنسخة من صحيفة الدعوى،  المدعى عليهتم تزويد  هـ07/06/1442وفي تاريخ 

 .عنها

المدعي أصالة، وحضرها  حضرها ت الدائرة جلسة لنظر الدعوىعقدهـ 09/07/1442وفي تاريخ 

افتتحت الدائرة الجلسة بسؤال المدعي عن دعواه في مواجهة المدعى عليه، فأجاب والمدعى عليه.  وكيل

ليقوم  ت؛( ريالا199,408مبلغاً قدره ) إليه يسلموأنه اتفق معه على أن  ،بأن المدعى عليه زميل عمل

ة المدعى عليه في السوق المالية السعودية في مقابل حصول المدعي على ما نسبته باستثماره في محفظ

%( من الأرباح وأما في حال وجود 70%( من الأرباح في حين يحصل المدعى عليه على ما نسبته )30)

وكان اتفاقاً  ،م تقريبا2005ًخسائر فإن المدعى عليه هو من يتحملها، وأن هذا الاتفاق كان في عام 

المدعى عليه المبلغ محل الدعوى نقداً، وأضاف أنه بعد مرور قرابة أربعة أو خمسة إلى وأنه سلم  ،هياًشف

وأنه طالبه باسترداد  ،ه المدعى عليه أي أرباح وادعى خسارة المبلغإلي أشهر من تاريخ التعاقد لم يسلم

في محافظة القطيف لاسترداد  رأس ماله وكان يماطل إلى أن قام برفع دعوى عليه أمام المحكمة العامة

المدعى عليه مبلغاً قدره  إلى وصدر حكم من المحكمة بإلزام المدعي بأن يسلم ،المبلغ محل الدعوى

هـ، وأن الحكم تم تأييده من محكمة 04/02/1439وأن ذلك كان في تاريخ  ت( ريالا199,408)

لمدعى عليه أمام المحكمة التجارية في الاستئناف في مدينة الدمام، وأنه بعد ذلك قام برفع دعوى ضد ا

الدمام للمطالبة برأس ماله بناءً على الاتفاق المبرم بينه وبين المدعى عليه، وأن المحكمة حكمت بعدم 

 ،الاختصاص وأحالته إلى هيئة السوق المالية، فتقدم بشكوى ضد المدعى عليه أمام هيئة السوق المالية

 ؟وبسؤاله هل يوجد لديه ما يثبت وجود عقد بينه وبين المدعى عليه .إحالة دعواه إلى هذه اللجنةتم ف

أجاب بأنه لا يوجد لديه إثبات سوى إقرار المدعى عليه في الحكم الصادر من المحكمة العامة في 

وبسؤاله  .محافظة القطيف بأنه يوجد بينه وبين المدعي شراكة في الاستثمار في السوق المالية السعودية

المدعى عليه  إلى إنه سلم إذ ؛أجاب بالنفي ؟يثبت تسليمه للمبلغ محل الدعوى إلى المدعى عليههل لديه ما 

وبسؤاله عمن قام بإدارة المحفظة أو المحافظ  .زميل عملنه أ ذلك ؛بهثقته إلى المبلغ نقداً نظراً 

ستثمارية هو المدعى الاستثمارية المستثمر فيها المبلغ محل الدعوى، أجاب بأن من كان يدير المحفظة الا

من المدعى  تسلموبسؤاله هل  .على حسب إفادة المدعى عليه شركة )أ(وأن المحفظة كانت لدى  ،عليه

العكس من ذلك فإن  علىأجاب بالنفي، وأضاف أنه  ؟عليه أي أرباح أو استرد أي جزء من رأس ماله

قدره  اًع إلى المدعى عليه مبلغالحكم الصادر من المحكمة العامة في محافظة القطيف ألزمه بأن يدف

من حسابه كسداد جزئي لهذا المبلغ في  ( ريالًا33,681وأنه تم خصم مبلغ قدره ) ت،( ريالا199,408)

وبسؤاله عن حصر طلباته  .م وذلك بطلب من المحكمة العامة في محافظة القطيف26/11/2020تاريخ 

 إذ ؛طال عقد الشراكة المبرم بينه وبين المدعى عليه: بإبفي مواجهة المدعى عليه، أجاب بأنه يطالب أولًا

في إنه اكتشف أن المدعى عليه يمارس الوساطة في السوق المالية السعودية دون أن يكون مرخصاً له 

، ثالثاً: إلزام المدعى عليه بأن ت( ريالا199,408، ثانياً: إلزام المدعى عليه بإعادة رأس ماله وقدره )ذلك

، رابعاً: الحكم بعدم ( ريالًا33,681وقدره ) بنك )أ(صم من حسابه في الذي خُ يعيد إليه المبلغ

. وبسؤال ت( ريالا199,408استحقاق المدعى عليه لرأس المال محل عقد الشراكة المبرم بينهما وقدره )
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وكيل المدعى عليه عن رد موكله على صحيفة الدعوى وعما إذا كان لديه ما يعقب به على ما ذكره 

عي في هذه الجلسة، أجاب بأنه حاول إرسال الرد على صحيفة الدعوى عن طريق النظام الآلي ولم المد

فقام بإرسال مذكرة الرد على البريد الإلكتروني للجنة، وقام بتزويد اللجنة بنسخة  ،يتمكن من ذلك

العامة من هذا الرد في الجلسة وكذلك تزويدها بنسخة من الحكم الصادر ضد المدعي من المحكمة 

في محافظة القطيف ونسخة من حكم محكمة الاستئناف في الدمام الصادر بتأييد الحكم الصادر 

من المحكمة العامة في محافظة القطيف، وتم إيداع هذه المستندات في ملف الدعوى وسيتم تزويد 

اكة بين المدعي بنسخة منها من خلال النظام الآلي للجنة، وأضاف أن ما ذكره المدعي من وجود شر

المدعي ن أ ذلك ؛إن العلاقة بينهما هي علاقة مداينة بين أشخاص إذ ؛المدعي غير صحيحوموكله 

قدره  بنك )أ(بأخذ قرض من  شخص )أ(، اتفقوا على أن يقوم )أ(يدعي  اًوالمدعى عليه وشخصاً ثالث

لبنكية ليصبح إجمالي يمثل الفوائد ا ( ريالًا134,316( ريال يمثل المبلغ المقترض + مبلغ )283,500)

وذلك من أجل استثمار هذا المبلغ في السوق المالية  ؛( ريالًا418,816المبلغ المطلوب سداده للبنك )

على أن يتم اقتسام الأرباح  شركة )أ(السعودية في محفظة المدعى عليه الاستثمارية الخاصة لدى 

لشخص %( 40%( للمدعى عليه و)30ي و)%( للمدع30الناتجة عن هذا الاستثمار حسب النسب التالية: )

بأخذ شخص )أ( قام ف، وعلى أن يتحمل المدعي والمدعى عليه أي خسارة قد تنتج عن هذا الاستثمار، )أ(

قام بدوره بإيداعه  وهو( ريال 283,500موكله أصل مبلغ القرض وقدره ) إلى القرض من البنك وسلم

بسداد شخص )أ( يقوم كل من المدعي والمدعى عليه وفي محفظته الاستثمارية، وكان الاتفاق على أن 

أصل مبلغ القرض من أرباح المبلغ المستثمر في محفظة المدعى عليه الاستثمارية، وأما الفوائد البنكية 

هـ، 25/11/1426فيلتزم بسدادها المدعي والمدعى عليه، وأن أول قسط واجب السداد كان في تاريخ 

ة ثلاثة أشهر بالانسحاب من هذا الاتفاق، وقام المدعى عليه بالاستمرار وأضاف أن المدعي قام بعد قراب

هـ، وأن المدعي قام في تاريخ 25/10/1436في سداد مبلغ القرض إلى آخر قسط في تاريخ 

هـ برفع دعوى على موكله أمام المحكمة العامة في محافظة القطيف ذكر فيها أن 20/02/1436

( ريال وهو يطالب بنصيبه من هذه 400,000حققت أرباحاً قدرها ) محفظة المدعى عليه الاستثمارية

، وأن المحكمة العامة شخص )أ(الأرباح استناداً إلى الاتفاق الشفهي المبرم بين المدعي والمدعى عليه 

حكمت بإلزام المدعي في هذه الدعوى بأن يدفع إلى المدعى عليه في هذه الدعوى مبلغاً قدره 

ثل المبلغ الذي كان يتعين على المدعي تحمله من مبلغ القرض الذي قام بأخذه يم ت( ريالا199,408)

من البنك من أجل استثماره في محفظة المدعى عليه الاستثمارية، والذي قام بسداده المدعى شخص )أ( 

عليه نيابة عن المدعي عندما انسحب من اتفاق الشراكة، وأضاف أن هذا الحكم صدر بحضور 

دعوى، وأن المدعي قد استأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف في مدينة الدمام في الشخص )أ( 

وأن المحكمة أيدت هذا الحكم، وأن المدعي قام برفع دعوى أخرى ضد موكله أمام المحكمة 

التجارية في الدمام وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص ولم توجه المدعي بالتوجه إلى هيئة السوق 

كر المدعي في الجلسة، وأما فيما يتعلق بما طالب به المدعي من إلزام المدعى عليه بأن المالية كما ذ

تم خصمه من حساب المدعي بناءً على طلب المحكمة، فإنه يرغب  ( ريالًا33,681يعيد إليه مبلغاً قدره )
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لمدعى عليه إن المدعي اشترى سيارة وكان ا إذ ؛في توضيح بأن هذا المبلغ ليس له علاقة بهذه الدعوى

كافلًا له، وعندما لم يقم المدعي بالانتظام في سداد أقساط السيارة قامت المحكمة بخصم ما تبقى 

من قيمة السيارة من حساب المدعي، فظن المدعي أن المبلغ المخصوم كان سداداً للمبلغ الذي حكمت 

اف في الدمام، وأما فيما به المحكمة العامة في محافظة القطيف وتم تأييده من قبل محكمة الاستئن

يتعلق بما ذكره المدعي من أن سبب تأخره في إقامة هذه الدعوى بسبب ظروفه الصحية فيود أن يوضح 

هـ وأن 1436بأن المدعي قد رفع دعوى على موكله أمام المحكمة العامة في محافظة القطيف في عام 

المدعي لم يبدأ في غسل ن أوئناف، وتم تأييده من محكمة الاست ،هـ1439الحكم صدر فيها في عام 

هذه رفع في هـ، وبالتالي فلا علاقة لظروف المدعي الصحية بتأخره 22/08/1439الكلى إلا في تاريخ 

على النحو شخص )أ( وبسؤاله هل يوجد لديه ما يثبت وجود اتفاق بين موكله والمدعى عليه و .الدعوى

وبسؤاله من كان يقوم  .الاتفاق كان اتفاقاً شفهياًإن  إذ ؛أجاب بالنفي ؟الذي ذكره في هذه الجلسة

أجاب بأن المحفظة كانت  ؟بإدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة بالمدعى عليه في خلال فترة الاتفاق

موكله مرخص له من هيئة السوق  هلوبسؤاله  .وأن المدعى عليه هو من كان يديرها ،محفظة خاصة

لأنه يستثمر أمواله في محفظته  ؛أجاب بالنفي ؟في محفظته الخاصة نشاط الاستثمارممارسة في المالية 

 ؛وبسؤاله هل سلم موكله أي أموال أو أرباح إلى المدعي خلال فترة الاستثمار، أجاب بالنفي .الخاصة

وبسؤاله هل كان موكله يعمل وحده في الاستثمار في محفظته  .لأن المدعي انسحب من اتفاق الشراكة

لديهما ما يرغبان في  هلوبسؤال الطرفين  .يعملون معه، أجاب بأنه يعمل وحدهن ورآخأم يوجد معه 

من  ( ريالًا33,681أجاب المدعي بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه بخصوص خصم مبلغ ) ؟إضافته

إن كشف الحساب يوضح أن سبب الخصم له علاقة بالصك الصادر  إذ ؛حسابه البنكي غير صحيح

، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليه محافظة القطيف بخصوص هذه الدعوى فيمن المحكمة العامة 

فإن ذلك غير صحيح وإنما كان دوره أن يكون شخص )أ( من وجود شراكة بينه وبين المدعى عليه و

شخص على استثمار المدعى عليه لمبلغ القرض الذي أخذه شخص )أ( شاهداً على اتفاق المدعى عليه مع 

ك في محفظته الخاصة في مقابل أن يسترد المدعي المبلغ الذي سلمه إلى المدعى عليه من من البنك وذل)أ( 

وأما وكيل المدعى عليه فأجاب بأنه  ت.( ريالا199,408أجل استثماره في محفظته الخاصة وقدره )

 وأنه يؤكد أن المدعي ،فقاتها وما ذكره في الجلسةايكتفي بما تم تقديمه في مذكرته الجوابية ومر

وحيث اختتم طرفا الدعوى أقوالهما، فقد تم  .وهو يطالب برد الدعوى ،موكله أي مبلغ إلى لم يسلم

 اختتام الجلسة.

ــاريخ    وقـــــد جـــــاء في مـــــذكرة وكيـــــل المـــــدعى عليـــــه المقدمـــــة في جلســـــة النظـــــر المنعقـــــدة في تـــ

سـلًا جـرى   عـن كونـه كلامـاً مر    يعـدو  لاما تقدم به المـدعي مـن دعـوى     أن: "نصّه ما هـ09/70/1442

 لاللأدلة فالشراكة ليست شراكة تجارية بل هي علاقـة مداينـة وضـمان بعضـهما لـبعض       ويفتقرنقضه 

أفيد سعادتكم بأن الـدعوى المتقـدم بهـا     -1دعوى تجارية أو مالية كما ادعى المدعي، فالرد:  يجعلها

دور قـرار  نظـرت وانتهـت لـدى محكمـة القطيـف وصـادر بهـا حكـم، وتم ص ـ         أنضد موكلي فهي سبق 

يحضره المدعي بلائحة دعواه  لم ما وهذا الأخير الجواب بعد الحكمهـ، وتم تأييد 1439في الاستئناف 
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، وتقـول علـى الشـيخ بأنـه     لسات أمـام فضـيلة الشـيخ   أقوال المدعي بجميع الج تضارب -2لسعادتكم، 

مول وسؤاله للشاهد بالشريك الم وإنكارهيغير ويعدل في كلامه وكذلك ادعائه بخروجه من الشراكة 

أربعمائــة ألــف ريــال، والآن يريــد  400,000عــن خســارة الشــركة ويــبين فيــه أن الشــراكة ربحــت مبلــغ  

ــدون وجــه حــق.         ــذ  -3معرفــة هــل المحفظــة ربحــت أم خســرت فكثــرت دعــواه ضــد مــوكلي ب تم تنفي

ألـــف وتســـعون  ةمائـــة وتســـع 199,408الحكـــم لـــدى دائـــرة التنفيـــذ الأولى بمحكمـــة القطيـــف بمبلـــغ 

قيمـة الإعـلان لـرقم السـند حكـم صـادر مـن محكمـة          367.5وأربعمائة وثمانية ريـالات، بالإضـافة إلى   

بـين عـدالتكم طلـب صـرف النظـر عـن        أضعالقطيف، هذا مما دفع المدعي للشكوى ضد موكلي لذا 

 لدعوى المدعي المقامة ضد موكلي لسبق أن نظرت وانتهت لدى محكمة القطيف وتم الفصل فيها والله

رفـق صـك الحكـم الصـادر مـن      أبالمستندات المرفقـة مـن المـدعي بـدعواه ضـد مـوكلي        -4يحفظكم. 

إلى  1رفـق الصــك مـن صــفحة رقــم   أمحكمـة القطيــف، نـاقص ولم يرفــق صـك الحكــم كـاملًا حيــث     

وخلـف كـل    1 الإلحـاق ولم يرفق إلحـاق علـى الصـك رقـم      8 فقط، ولم يرفق صفحة رقم 7صفحة رقم 

 ردلتظهير على الصك من قبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية  بتأييـد الحكـم   صفحة يوجد ختم ا

ــةليل ضــالجــواب وهــذا يعتــبر إخفــاء وت   بيانــات غــير صــحيحه كمــا جــاء ولم يرفــق حكــم     بــإدلاء للعدال

تـبر إخفـاء   عالاستئناف بالدائرة الحقوقية الرابعة بالمنطقـة الشـرقية، بتأييـد الحكـم ورد الجـواب وهـذا ي      

التجاريـة   المحكمـة بيانـات غـير صـحيحه وقـد سـبق وأن تقـدم بـنفس التلاعـب مـع           بإدلاء للعدالةيل وتضل

صورة من صك الحكم الصـادر مـن    -1الدعوى. المستندات:  إرجاعبالدمام وعند معرفتهم للحقيقة تم 

ــف كــا   ــة         -2لًا. ممحكمــة القطي ــد الجــواب الأخــير مــن محكم ــد الحكــم بع ــن صــك تأيي صــورة م

 بتعـويض  المـدعي  إلـزام  -1: الطلبـات بالمنطقة الشرقية الذي لم يرفعه المدعي بلائحة دعواه. الاستئناف 

 مـن  لمـوكلي  سـببه  ومـا  ومنتهيـه  منظـورة  الـدعوى  بـأن  علم على وهو موكلي ضد الكيدية لدعواه مادي

 الجهـــات وإشـــغال بمـــوكلي الإضـــرار هـــو القضـــية مـــن المـــراد حيـــث بـــه لحقـــت ونفســـية ماديـــة أضـــرار

 ".ريال ألف ثلاثون 30,000 بمبلغ الشرعي الوكيل أتعاب بدفع المدعي إلزام -2. يةالحكوم

: "ذكـر  نصـه  مـا  فيهـا  جـاء  المـدعي،  مـن  جوابيـة  مـذكرة  اللجنـة  وردتهـ 16/07/1442 تاريخ وفي

المدعى عليه في مذكرة رده أن الدعوى سبق أن نظرت وصدر بها الحكم و نـرد علـى ذلـك بـأن الـدعوى      

كمة العامة كدعوى مديونية و ليست دعوى شراكة بقصد الاستثمار في السوق الماليـة  المح أمامنظرت 

 وهذا ما أكدت عليه محكمة الاستئناف في ملاحظتها على حكم الدائرة مصـدرة الحكـم بمـا نصـه:    

أن الدعوى في شراكة و نظرهـا مـن اختصـاص المحكمـة التجاريـة فعلـى فضـيلته الرجـوع عمـا حكـم           ’

دعوى تتعلق بالاستثمار في السوق المالية بالتـالي فهـي مـن اختصـاص هيئـة السـوق الماليـة        و لكون ال، ‘به

وقد استقر العمـل علـى الحكـم في الـدعاوى المتعلقـة بالسـوق الماليـة         أمامكموعليه تقدم المدعي بدعواه 

 أمــامذكــر بــأن المــدعي تقــدم بــدعوى علــى موكلــه  كمــا أخــرىحتــى ولــو صــدر بهــا الحكــم مــن جهــة 

 وهـذا عليـه قبـال المـدعي     المدعىمن قبل  أقيمتالدعوى  أن والصحيحصحيح  غير وهذاكمة العامة المح

حقيقـة   في هـو  ومـا واضح من المدعى عليه للمطالبـة بمـا هـاه ديـن علـى المـدعي في هـذه الـدعوى          تدليس

في تقـديم   المـدعى عليـه مـن الـرد علـى عـذرنا للتـأخر        ذكـره  مـا الأمر إلا نظير للشراكة في الأسـهم. أمـا   
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اقتصـر   حـين  فيمن نظام السـوق الماليـة    31لمخالفة المادة  أقيمتالدعوى فليس بمجدي حيث أن الدعوى 

تنطبــق علــى  لا والــتي 57و 56و 55المخالفــات الــواردة في المــواد  علــى 58التقــادم في النظــام وفقــاً للمــادة 

 يوضــح وهــذا أخــرى مواضــعفي  قــر بهــاأنكــر المــدعى عليــه الشــراكة في عــدة مواضــع و  أحالتنــا هــذه. 

مـن   اسـتدانوا العلاقـة مداينـة   ’ لخروج من الدعوى بـأي طريقـة ليأكـل حـق المـدعي حيـث قـرر       ل محاولاته

% للمـدعي  30 الأربـاح و تكون  ليقوموا بالاستثمار في السوق المالية في )محفظة المدعى عليه( شخص )أ(

ضـم  مـن    إقرارفهذا  ‘ليه والمدعي الخسارةويتحمل المدعى عشخص )أ(% لــ 40% للمدعى عليه و 30و 

المدعى عليه بالشراكة، إضافة لما ذكـره بانسـحاب المـدعي مـن الشـركة، واسـتدل المـدعى عليـه علـى          

عدم وجود الشراكة بكون الاتفـاق شـفهي وهـذا بسـبب جهلـه بالأنظمـة فـلا  فـى علـى سـعادتكم أن           

ثــاره قبــال الشــركاء فقــط. إضــافة لآ اًه منتجــكــون الاتفــاق شــفهي لا ينفــي عقــد الشــراكة وإنمــا يجعلــ

رأس المـال المقـدم مـن قبـل المـدعي       إرجـاع  عليهوجب  تصرفه بطل فإن نظاماً عليه المدعى تصرفبطلان ل

الغير وهو  أمواللكون المدعى عليه يستثمر  البطلان ويعودلعدم استحقاقه فما ب  على باطل فهو باطل 

 ‘؟هـل هـو مـرخص   ’ أكـده المـدعى عليـه عنـد سـؤاله:      مـا  وهـذا اليـة  غير مرخص بالاستثمار في السوق الم

وفي الاتفاق بين المدعي والمـدعى عليـه والشـخص الثالـث      ‘في محفظته الخاصة أموالهلا يستثمر ’ فأجاب

غـيره في محفظتـه الخاصـة في مخالفـة صـريحة       أمـوال و أموالهيتضح لسعادتكم أن المدعى عليه يستثمر 

يجـوز لأي شـخص ممارسـة أي     لا’: علـى من ذات النظام والتي تنص  31فة للمادة لصريح نص المادة مخال

مــن الأعمــال المنصــوص عليهــا في المــادة الثانيــة والــثلاثين مــن هــذا النظــام داخــل المملكــة أو الادعــاء             

وهذا ما أكـده حكـم اللجنـة المشـار لـه       ‘بذلك الهيئة من ترخيص بممارستها، ما لم يكن حاصلًا على

أن رد المـدعى عليـه    لفضـيلتكم  ويتضـح يث حكمت للمدعي باسترجاع ما دفعه لـبطلان الاتفـاق.   آنفاً ح

مـن محاولاتـه للتحايـل علـى المـدعي بالقـدح في سـلامة         محاولـة  وإنمـا لم يكن مباشراً على دعوى المدعي 

لـربح  ل نكـاره إ وعـدم المحكمـة العامـة بالشـراكة     أمـام  الـدعوى  وفيجانبه رغم إقـراره في هـذه الـدعوى    

رفـق صـفحات مـن حكـم     أفي دفعـه بـأن المـدعي     جـاء  مـا  وأمـا ضمنياً بربح الشـركة.   إقرارا يعتبر والذي

 ولـيس رفـق محـل استشـهاده مـن الصـك فقـط       أفلا يقبل حيث أن المـدعي   جميعها وليسالمحكمة العامة 

 الصـفحة ورفقهـا المـدعي   أواضحة حتـى مـن صـفحات الحكـم الـتي       فالحقيقة والتحايلباب التلاعب  من

مـن كـون القاضـي في المحكمـة العامـة لم       اءًبه المدعي ابتـد  عمن حيث الأصل تؤكد على ما دف الثامنة

المحكمة التجاريـة فلـم يكـن     أمامالدعوى  رد وأمامتعلقة بدين،  دعوى واعتبرها وينفهايثبت الشراكة 

بنظر الدعوى. وعليه عدم الاختصاص  بسبب وإنماجزء من الصك كما ذكر المدعى عليه  إرفاقبسبب 

الشــراكة لمخالفتهــا للأنظمــة والــنص علــى أن ممــا يترتــب علــى   بإبطــالنلــتمس مــن فضــيلتكم التكــرم 

إبطال هذه الشراكة إعفاء المدعي من سداد الدين الذي حكم عليه بـه كجـزء مـن رأس المـال للـدخول      

 . "ع الخاص بالمدعيالمدعى عليه بإرجاع رأس المال المدفو إلزام نطلب كمافي هذه الشراكة، 

 .عنهاجوابه طلب مع ، هذه المذكرةبنسخة من  المدعى عليهتم تزويد  هـ24/07/1442وفي تاريخ 

المـدعي فيمـا لم    وكيـل  حضـرها  هـ عقدت الدائرة جلسة لنظـر الـدعوى،  11/09/1443وفي تاريخ 

وبعـد الانتظـار المهلـة     .ثبـوت تبلغـه بموعـد هـذه الجلسـة تبلغـاً صـحيحاً        مـن  رغمبـال يحضرها المدعى عليـه  



 

 

7 
 

افتتحــت  ،النظاميــة وفقــاً للمــادة الســابعة عشــرة مــن لائحــة إجــراءات الفصــل في منازعــات الأوراق الماليــة  

الدائرة الجلسة بسؤال وكيل المدعي عن المبالغ الـتي دفعهـا موكلـه للمـدعى عليـه مقابـل تنفيـذ الاتفـاق         

المبـــالغ الـــتي تم دفعهـــا للمـــدعى عليـــه أجـــاب بأنـــه ســـوف يعـــود إلى موكلـــه لتحديـــد  فمحـــل الـــدعوى، 

بنـاءً عليـه قـررت الـدائرة تأجيـل النظـر في الـدعوى إلى موعـد لاحـق يحـدد بعـد             .والمستندات المثبتة لـذلك 

 اكتمال ردود الطرفين، وبذلك تم اختتام الجلسة.

هـ 11/09/1443م المدعي ما طلب منه في جلسة النظر المنعقدة في تاريخ وحيث لم يقدِّ وفي ضوء ما سبق،

 حجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيداً لإصدار قرارٍ فيها. فقد قررت الدائرة بعد إمهاله،

 الأسباب

لاسـتثماره في السـوق    إليـه حيث إنَّ المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المـدعى عليـه بإعـادة المبلـغ الـذي سـلمه       

عاوى التي تدخل في اختصاص اللجنة المقرر بموجب نظام السـوق  من الد دُّعَالمالية مع الأرباح، فإنَّ هذه الدعوى تُ

 .وتعديلاته هـ2/6/1424والتاريخ  30المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/

ة في أوراق الدعوى وإجابات الطرفين بعد إمهالهما مـا يكفـي   دائرومن حيث الموضوع، فإنَّه بتأمل ال 

المـدعى   إلىم 2005خـلال العـام    سـلم أنـه  تتمثـل في  المـدعي  دعـوى  أن لهـا  ن لإبداء وتقديم ما لديهما، تبـيَّ 

واتفق معه شفاهةً على استثمار هذا المبلغ في محفظة المدعى عليـه   ت،( ريالا199,408عليه مبلغاً قدره )

%( مـن الأربـاح في حـين    30الاستثمارية في السوق المالية السعودية مقابـل حصـول المـدعي علـى مـا نسـبته )      

 ودفـع %( من الأرباح، ويطلـب اسـترداد المبلـغ المـدفوع مـع الأربـاح،       70ل المدعى عليه على ما نسبته )يحص

أن العلاقـة مـع المـدعي هـي علاقـة مداينـة بينهمـا وشـخص         من المدعي، ومبلغ أي  تسلمبعدم المدعى عليه 

ه المبلـغ ذاتـه المـدعى    ، وأن هذه العلاقة انتهت بإلزام المدعي بأن يدفع للمدعى عليشخص )أ(ثالث يدعى 

به بموجب الحكم الصادر من المحكمة العامة في محافظة القطيف المؤيد بحكم محكمـة الاسـتئناف   

، وذلـك علـى النحـو    الكيديـة  ىدعوجـراء هـذه ال ـ  مـن  ، ويطلب رد الدعوى وتعويضه عما لحقه في الدمام

 .الوارد في الوقائع

عوى، وباطلاعهــا علــى نســخة صــك الحكــم الصــادر مــن  وبــاطلاع الــدائرة علــى المســتندات المقدمــة في الــد 

ــ بـدفع         1439في المحكمة العامة بمحافظة القطيف  ــ المـدعي في هـذه الـدعوى ـ هـ القاضي بإلزام المـدعى عليـه ـ

ــ  ت( ريالا199,408مبلغ قدره ) ــ المدعى عليه في هذه الدعوى  نصف مبلغ التمويـل حسـب الاتفـاق    ثل يمللمدعي 

في المضـاربة  في الثابـت للـدائرة مـن صـك الحكـم السـابق أن المـدعي والمـدعى عليـه شـركاء            بينهما، وحيـث إن 

 الأسهم. 

 ادون أن يكون من أعمال الأوراق المالية لمدعى عليه عملًامن المدعي واكل دائرة ممارسة وحيث ثبت لدى ال

ــ المالية من نظام السوق (ينوالثلاثالحادية للمادة ) ةخالفبالم، ذلكفي  اً لهمامرخص ، التي تنص على ـ قبل تعديلها 

أن "يقتصر عمل الوساطة على من يكون حاصلًا على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلًا لشركة مساهمة 

مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، مالم يكن ذلك الشخص قد استث  من تلك المتطلبات حسب الفقرة )ج( 

ــ، من لائحة أعمال الأوراق المالية (المادة الخامسة)من المادة الثانية والثلاثين"، و التي تنص على أنه  ــ قبل تعديلها 
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( شخصاً مرخصاً له من 1لم يكن: "يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة ما 

 ( من هذه اللائحة".1( أو شخصاً مستثنى وفقاً للملحق )2الهيئة. 

من نظام السوق المالية تنص على أن "يقع باطلًا أي اتفاق أو عقد يتم  (ينالست)المادة وحيث إن الفقرة )ب( من 

إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام ولا يحــق 

ويجوز للطرف الآخـر أن يطلـب فسخ  للوســيط المخالف الاحتجاج بالاتــفاق أو العـقد في مواجهة الطرف الآخر،

الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، 

بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد، وتختص اللجنة 

 .باطلًاكون يبين الطرفين  الاتفاق المبرمذه المادة"، لذا فإن بالدعاوى المرفوعة بناء على ه

المدعى عليه مبلغ الاستثمار الذي يدعيه لغرض الاستثمار في السوق  إلى وحيث لم يثبت للدائرة أن المدعي سلم

 دعي.المالية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعى عليه غير ملزم بإعادة مبلغ الاستثمار إلى الم

ما دفع به المدعى عليه من أن هذه الدعوى سبق الفصل بها من قبل من المحكمة العامة بمحافظة  أما

الدعوى في هذه نظر بهي صاحبة الاختصاص  لجان الفصل في منازعات الأوراق الماليةبأن  فيجاب عنه القطيف،

 عن هذا الدفع. الدائرةي تلتفت معه حدود ولايتها المقررة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه، الأمر الذ

ما طالب به المدعى عليه مـن تعويضـه عـن الأضـرار الماديـة والنفسـية وأتعـاب التقاضـي، فيجـاب           وأما

لمخالفتهما أحكام المادة )الحادية  ؛عنه بأن قرار الدائرة انتهى إلى إبطال الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى

وجميع ما ترتب عليه، الأمر الذي تنتهـي معـه الـدائرة إلى الالتفـات عـن       ( من نظام السوق الماليةينوالثلاث

 هذه الطلبات.  

باقي طلبات ودفوع الأطراف، فـإن الـدائرة لم تجـد أنهـا منتجـة في الـدعوى، الأمـر الـذي تنتهـي           أماو

 معه الدائرة إلى الالتفات عنها.

 لدائرة الآتي:ولما تقدمَ مِن أسبابٍ، وبعدَ المداولةِ نظاماً، قَرَرت ا

 .ي والمدعى عليهبين المدعالاتفاق المبرم أولًا: بطلان 

 ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


